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	 والاستثمار : التمويلعاشرالباب ال

  
  

  لباب وسنتناول في ھذا انستعرض ھنا مزيد من آليات التنمية الاقتصادية، 
 الجھود الذاتية  وترشيد الإنفاق  
  التأمينات الإجتماعيةأموال  
 الضرائب  
 الديون الداخلية  
 الشركات المتعثرة  
 البورصة والأوراق المالية  
 شركات توظيف الأموال  
 قوانين الاستثمار  

  
ولكن من المفيد  أن نكرر ھنا مرة أخرى أن التنمية يجب أن تكون شاملة. وعلى ذلك فالتنمية 

قضائي وبخاصة فيما يتعلق بالمنازعات التجارية. الاقتصادية يجب أن يصاحبھا تطوير شامل للنظام ال
ھذا بجانب تطوير التعليم وغيرھا من برامج التنمية البشرية. و سنركز في ھذا الفصل على بعض 

 الطرق للتغلب على مشاكل التمويل و توفير الاستثمار المحلى وجذب الاستثمارات الأجنبية.
 
 حقائق وأرقام: 

مليار جنيه دين داخلي ، بينما  1400 بحوالي تقدر 2013الأرقام بنھاية إجمالي ديون مصر طبقا لآخر 
من  %80مليار دولار. ومجموع ھذه الديون  تقدر بأكثر من  46إلى  42يقدر الدين الخارجي بين 

من دخلنا القومي على خدمة ھذه الديون.  %30على  %25الإنتاج القومي، وتحتاج إلى إنفاق من 
ن الديون يعني أن كل مواطن مصري (سواء رجل أم أمرآة أو طفل أو شيخ) مطالب وھذا الرقم الھائل م

جنيه دين على كل مصري، وكمان كل مولود جديد سيستقبل الدنيا بفاتورة  20000بسداد أكثر من 
 جنيه.  20000مطلوبة السداد ب 

 

   الجھود الذاتية: 10.1
  

  يكون ................أو لا يكون علينا أن ندرك جميعا أن النھضة إرادة شعب يريد أن
أكبر من أي حكومة ولايمكن أن نحقق المعجزة لإحداث الطفرات المطلوبة و التحدي المطلوب 

،  وأن نھضة مصر ھو اإلا بأن يشعر كل فرد إنھا مسؤوليته وأنه جند لھتي نحلم بھا الاقتصادية ال
  حلمه وغايته. 
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  ة أن تقوم بھا وحدھا وھذه بعض المھمات التي لا يمكن للحكوم

مليارات جنيه أخرى على  5مليار جنيه يدفعھا المصريون للعمرة سنويا، بجانب على الأقل  ● 11
   ..التسوق والھداية و الفنادق

 50(نفترض أن فتح فرصة عمل تكلف  لو عمل بيھا وقف خيري لتنمية بلدنا بحسبة اقتصادية بسيطة
ألف جنيه، وتكلفة استصلاح فدان  500ألف جنيه، ومتوسط رأس المال المطلوب لبدئ مشروع انتاجي 

  ألف جنيه)  40
ألف مشروع انتاجي =   32الف فرصة عمل =  320مليون =    10مليار جنيه  = محوأمية  16

   الف فدان  400استزراع   
  من توفير سنة واحدة. مليار جنيه سنويا إلى الإنتاج القومي ، وكل ده  6- 5تضيف 

  
  جنيھات شھريا على السجائر 110ملايين مدخن مصرى ينفقون  ● 10 

   مليون في الشھر 1100يعني 
  .مليار جنيه في السنة 13يعني اكتر من  

   مليار جنيه  3-4ولة لو كل مدخن قلل التدخين كام سيجارة في اليوم ممكن نوفر بسھ 
الف   100ألاف مشروع انتاجي = استزراع    8 الف فرصة عمل = 80= بحسبة اقتصادية بسيطة 

  فدان
  
. مليارات دولار، بالرغم من أزمة الاحتياطي النقدي  وھبوط الجنيه  9السلع الاستفزازية تستنزف  ●

والإحصاء تشير إلي أرقام مفزعة عن فقد صدر عن تقرير صادر عن الجھاز المركزي للتعبئة العامة 
نوعية ھذا الاستيراد السفيه للمصريين، الإحصائيات تشير إلي أنه تم استيراد سلع استفزازية تقدر 

مليارات دولار.. ھذه السلع تشمل لعب الأطفال والشيكولاته وأغذية القطط والكلاب والآيس  9بنحو 
وتضمنت أنواع معينة من الفواكه والمأكولات  كريم وبودرة الطعمية والحلويات والمخبوزات، 

بالإضافة إلى عطور وأدوات تجميل، وفوانيس رمضان و ياميش رمضان وقائمة أخري طويلة من ھذه 
ألف  750ألف مشروع انتاجي واستزراع  600تفتح ممكن أن ھي تكفي لو قللناھا إلى النصف والسلع، 

  دية.كم من خطوط السكك الحدي 1500فدان أو إضافة 
  
قالت شركة سونى موبايل وفقا لإحصاءات خاصة بالجمعية العلمية لمھندسى الاتصالات بأن  ●

مليارات دولار سنويا على المحمول سواء فى إجراء المكالمات أو شراء  5المصريين ينفقون نحو 
  .الموبيلاتينفق على شراء أحدث الأقل مليار جنيه. نصفھا على  35الأجھزة، أى ما يعادل نحو 

على لمدة سنتين على الأقل لاستطعنا توفير  مليار دولار الجوال  بالتلفونأن يحتفظ قرر لو كل مصري 
ألف كم من الطرق أو  15إلى  10من  اصلاحصيانة وألف فدان أو  150ھذا يعني استصلاح الأقل. و
  كم من الطرق الجديدة. 400إضافة 

  
  
ن نذكر بعض الأرقام عن انتشار المخدرات فى مصر وحجم الأموال ويمكننا أيضا أإنتشار المخدرات:  ●

أكد تقرير حكومي صادر عن الجھاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن الإنفاق علي فقد  يه. التي تنفق عل
مليار جنيه . مقارنة بالاستثمارات المنفذة لبعض  27بلغ  2009المخدرات في مصر حتي منتصف عام 

مليار جنيه على  7وحوالى  ،  مليار جنيه 12والكھرباء ،  مليار جنيه  10 هل المياالقطاعات المھمة مث
مضيفة أن من الآثار السلبية الأخرى للمخدرات على الاقتصاد القومى تحمل الاقتصاد  .الزراعة والرى

قيمة  لنفقات المكافحة والوقاية والعلاج بالإضافة إلى تأثير المخدرات على ميزان المدفوعات حيث إن
المخدرات تتم بالعملات الأجنبية. فلو أنفقنا مليار جنيه سنويا على حملة توعية وجھود شعبية للقضاء 
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مليار جنيه وھي تكفي = إضافة محطات كھرباء بالتكنولوجية  15رة فربما وفرنا ھعلى ھذه الظا
  .% 20بمقدار  النووية الجديدة تزيد من القدرة الكھربية لمصر 

  
  
  

 ألمانيادرس من 
  "المال ملكك لكن الموارد ملك المجتمع"
 

 يقول الراوي: تلقيت ھذه الرسالة وأعجبت بھا... 
  ألمانيا بلد صناعي. وھو ينتج أعلى العلامات التجارية مثل بنز، بي أم دبليو، وشركة سيمنز الخ.

لأقل ھذا كان في بلد كھذا،يتوقع الكثيرون رؤية مواطنيھا يعيشون في رغد وحياة فاخرة. على ا
  .انطباعي قبل رحلتي الدراسية

عندما وصلت الى ھامبورغ، رتب زملائي الموجودين في ھامبورغ جلسة ترحيب لي في أحد المطاعم. 
وعندما دخلنا المطعم، لاحظنا أن كثير من الطاولات كانت فارغة.  وكان ھناك عدد قليل من السيدات 

  .كبيرات السن
لطعام كما طلب المزيد لأننا نشعر بالجوع.. وبما أن المطعم كان ھادئا، وصل كنا جياعا، طلب زميلنا ا

  .الطعام سريعاً. لم نقض الكثير من الوقت في تناول الطعام
عندما غادرنا المكان، كان ھناك حوالي ثلث الطعام متبقٍ في الأطباق. لم نكد نصل باب المطعم الاّ 

عندما تحدثوا ….  السن يتحدثن عنا إلى مالك المطعم!!  وبصوت ينادينا!! لاحظنا السيدات كبيرات
إلينا، فھمنا أنھن يشعرن بالاستياء لإضاعة الكثير من الطعام.! قال زميلي: "لقد دفعنا ثمن الغذاء الذي 

  .طلبناه فلماذا تتدخلن فيما لايعنيكن؟" إحدى السيدات نظرت الينا بغضب شديد. واتجھت نحو الھاتف
وقت، وصل رجل في زي رسمي قدم نفسه على أنه" ضابط من مؤسسة التأمينات بعد فترة من ال

  .!مارك 50الاجتماعية" وحرر لنا مخالفه بقيمة 
قال الضابط بلھجة حازمة "اطلبوا كمية الطعام التي يمكنكم استھلاكھا ..... المال لك لكن الموارد 

ليس لديك سبب لھدر ….. ھون نقص المواردللمجتمع. وھناك العديد من الآخرين في العالم الذين يواج
  .!" الموارد

احمرت وجوھنا خجلاً... ولكنا اتفقنا معه.. نحن فعلا بحاجة إلى التفكير في ھذا. نحن من بلد ليس غنياً 
بالموارد ومع ذلك ومن أجل حفظ ماء الوجه نطلب الكثير من الطعام عندما ندعو أحدھم ، وبالتالي 

الطعام المھدور والذي يحتاجه الآخرون. إن ھذا الدرس يجب أن نأخذه على يكون ھناك الكثير من 
 من الطعام. %15إلى  10وربما وفرنا من   .محمل الجد لتغيير عاداتنا السيئة

 
   "فالمال لك، لكن الموارد للمجتمع"

==== ==============================================  
. و  "الإسراف "إن المبذرين كانوا إخوان الشياطينفي تعالى قال الله وقد وھذا الدرس نحن أحق به 

ذير وإھدار موارد المجتمع ينطبق ليس فقط على ما نھدره من الطعام ولكن أيضا على بالإسراف والت
  موارد المجتمع من ماء وكھرباء.
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   سندات بناء مصر ●
أن وقد اقترح كثيرا ،  المكنونة في شعبنا العظيمقدر طاقة العطاء ن نرجوا أن قبل ما نلجأ للقروض 

جنيه وألف جنيه ويكون معاھا ثلاثة اختيارات أ)  500جنيه و 100يصدر سندات بناء مصر من فئة 
تبرع ولا ترد، من زكاة المال و الصدقات ب) بدون فائدة لمدة سنتين، ج) بدون فائدة خمس سنوات، 

و  . لار ويصاحب ذلك حملة إعلامية في وسائل الإعلام المصريوياريت يكون أيضا سندات مماثلة بالدو
الحقيقة إنھا لم تلقى الاستجابة المتوقعة أو ضاعت في الإجراءات التنظيمية قبل ولادتھا. وترجع ضعف 

الاستجابة إلى أزمة عدم الثقة بين الحكومات و الشعب. ونحن نرى أنھا ستكون ناجحة جدا ولكن بعد 
ن الحكومة والشعب وعندما يرى المواطنون اشارات واضحة أن حكومته  تسلك استرداد الثقة بي

الطريق السليم.  وربما يكون ذلك واضحا بعد سنتين من بداية تنفيذ برامج التنمية . وعند طرح ھذه 
السندات من الممكن أن تصنف طبقا لأوجه أنفاقھا ، فعلى سبيل المثال سندات الإسكان الشعبي، سندات 

ات الصغيرة ، سندات لقروض مشروعات الشباب، سندات للإستثمار في مشروعات الأمن للصناع
  الغذائي، سندات لدعم رغيف الخبز للفقراء، سندات مشروعات تعمير سيناء ..الخ.

" ضاعف معاشكالبعيدة المدى وھو مشروع صندوق " وھناك أيضا نوع آخر من الأوعية الإدخارية 
كصندوق معاش إضافي ويتم استثمارھا مع القطاع الخاص وھي تعامل  سواء للعاملين بالحكومة أو

سنة)  60صندوق المعاشات و التأمينات ويمكن استردادھا كليا أو شھريا عند بلوغ سن المعاش (
 % 10ويكون لھا ميزة بالإضافة إلى قيمتھا التراكمية من الاستثمار، حيث تساھم الحكومة بنسبة 

إذا استردت بعد  %25سنة) و 19-10إذا استردت بعد ( %15سنوات) و 9-5استردت بعد ( إذاإضافية 
  . وتصرف بالكامل للورثة عند موت صاحبھا.سنة أو أكثر 20

 
  المصريون بالخارج: ●
  

ملايين وتمثل تحويلاتھم لمصر المصدر الثاني للعملة الصعبة بعد  5يقدر عدد العاملين بالخارج بقرابة 
مليار دولار بجانب استثمارات  147ات المصريين بالخارج بأكثر من قناة السويس. وتقدر مدخر

إلف عالم.    للأسف جميع الحكومات السابقة فشلت في  86م ھمن،  مليار دولار 53بالخارج تقدر ب
. ويجب أن ندرك ان لصالح الوطنوخبراتھم العالمية احتواء المصريين في الخارج وتبنى أفكارھم 

مصدر رزق وخرجوا بعد أن ضاقت عليھم سبل الحياة في بلدھم يرجع لإن  الذين تغربوا بحثا عن
 و العلماء من الآلافالحكومات المتعاقبة لم تستطع أن تستفيد من مواھبھم وطاقاتھم. بجانب أن 

 من لھم لابد وكان السابقة، النظم ظلم تحت الھجرة و مصر من للخروج اضطرت المصرية الكفاءات
 ومنحت تقدير بكل لھم ابوابھا البلاد ھذه وفتحت. البلاد ھذه في للعمل الأجنبية الجنسية على الحصول

   .جنسيتھم بازدواج لھم وسمحت ولائھم في تتشكك ولم بالكامل السياسية الحقوق لھم
 جنسية ازدواج يحمل من بحرمان سابقا قرارا الإدارية المحكمة أصدرت بلدنا في ذلك من النقيض وعلى
التعيين  من ھؤلاء يمنع  2012ومن قبله دستور  2014دستور  ھو وھا الشعب، لمجلس الترشيح من

 الرئيس اوباما وللعلم فإن باراك. الجمھورية أو الترشيح للمناصب الكبرى للدولة وليس  فقط لرئاسة 
ولو كان  .والدته من الأمريكية الجنسية على أوباما حصل إنما أمريكيا، يكن ولم كيني والده الأمريكي

صلاح الدين الأيوبي موجود بيننا لرفض طلبه للترشيح لرئاسة الجمھورية أو رئاسة الوزراء. ويضاف 
 إليه محمد على و الظاھر بيبرس وغيرھم وتغير تاريخ مصر ولا يبقى فيه إلا الفراعنة. 

 ة لھم للمشاركةأو عدم توفير السبل المناسب الخارج في العاملين من الملايين حرمان ذلك إلى ويضاف
الآن ،  مع إن ھناك وسائل الكترونية لتحقيق ذلك دون تكلفة تذكر من جانب  حتى الانتخابات في

 دورھم تھميش ومحاولة السياسية حقوقھم من وحرمناھم ولائھم في التشكيك ھذا يعقل فھل.  الحكومة
وھناك أمثلة كثيرة  .مصر بناء في المساھمة في للإسراع نناديھم الوقت نفس وفي بلدنا بناء في

لمحاولات من شباب مصري حقق انجازات في الخارج ورحبت بھم دول العالم ووفرت لھم الإمكانيات 
ولكن فضلوا الرجوع لمصر. وللأسف لم يجدوا تقدير ولا ترحيب وصدموا بتعقيدات لا نھاية لھا ، 

  وعادوا بخيبة أمل ومرارة وحسرة على بلدنا الحبيب.
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ستفادة من خبراتھم في نقل نوات تواصل مع علمائنا وخبرائنا و كل العاملين بالخارج و الايجب عمل قف

النظم الناجحة في جميع المجالات وليس فقط في في مجال التعليم و البحث العلمي. ويجب الاستعانة بھم 
لعشرات السنين وتمثيلھم في السلطة التخطيطية المقترحة التي تتولى رسم خطط واستراتيجيات التنمية 

  القادمة.
ان تجندھم  ةوجدير بالذكر أن أحد ركائز النھضة الكورية ھي الكوريين بالخارج حيث استطاعت كوري

ت المتقدمة إلى  التكنولوجياالعديد من نقل وكان لھم دور كبير في و الفتح الاسواق الجديدة حيثما كانو
بل في نقل  ،  لنقل مصانعھا التكنولوجيا إلى كوريا وسيط ھام في إقناع الشركات العالمية. وكانوا كوريا

كوريا. وكثير من الشركات التكنولوجيا الجديدة قامت بكوريين لھم خبرات خارجية  إلىمراكز بحوثھم 
   .واستثمارات كوريين يعملون بالخارج مع شراكة كورية وطنية

عن طريق وضع تمويل جيد ومناسب  لا يمكن استرجاع العلماء الذين ھاجروا إلاولكي نكون واقعيين  
مناخا في مصر العلماء والباحثين ھاجروا واستقروا فى الخارج لأنھم لم يجدوا فھؤلاء للبحث العلمى، 

بحثا علميا فى مصر ولم يتم الاھتمام بھم، ولو وجدوا ذلك لاستقروا لاستغلال طاقاتھم ومواھبھم ولا 
   مشروعات بحثية قومية . وأمكن استعادتھم وذلك من خلال المشاركة فى

   
 ( من مقال للدكتور عبد المنعم السيد) ترشيد الإنفاق  

إنھاء فوضي المستشارين ومن تجاوزوا سن المعاش لتوفير مخصصاتھم التي تبلغ قرابة سدس 
مخصصات الأجور وما في حكمھا, وھو ما سيوفر ھذه الكمية الضخمة من الأموال التي كانت تذھب 

  لفئة محدودة من القيادات العليا التي يتم إبقاؤھا غالبا لأسباب تتعلق بالمحسوبية.بشكل غير عادل 
  

الشركات المصرية والأجنبية العاملة في قطاع النفط والغاز  ائب على ضرمراجعة عقود أو فرض 
 17لأن غالبية عقود المشاركة في الإنتاج أبرمت عندما كان سعر النفط نحو ، لاسترداد حقوقنا منھا

 100 وما زالت كما ھي بعد أن تجاوز سعر البرميل ، دولارا للبرميل في تسعينيات القرن الماضي
ولابد من استرداد حق مصر من ھذه الزيادة من خلال ھذه الضريبة علي غرار ما فعلته دول  . دولار

  .أخري مثل الجزائر
  

  عار العالمية وتتغير تبعا لھالتتساوي مع الأس إجراء تغييرات حاسمة لأسعار تصدير الغاز المصري
ھي عقود   علي أساس أن عقود بيع الغاز المصري بأسعار بالغة التدني وثابتة لأسبانيا وتركيا والأردن

فاسدة أبرمھا نظام لم يكن يعبر عن مصالح الشعب المصري. ولو حدث ھذا التغيير فإن مصر يمكن أن 
 .إضافية سنويا مليار جنيه كإيرادات عامة 15 تضيف ما يقرب من

  
 تغيير قانون إدارة الثروة المعدنية ورسوم استغلالھا التي تقترب من الصفر والتي تم وضعھا عام

ثم دخل القطاع الخاص المحلي والأجنبي . علي أساس أن الدولة ھي التي تحتكر استغلالھا  1956
أن واستمرت تلك الرسوم المتدنية مما يشكل نھبا للموارد الطبيعية العامة. ويمكن لأي قانون جديد 

حسب  مليار جنيه سنويا 25أن يضيف لمصر نحو يرفع رسوم استغلال ھذه الثروة لمستويات اقتصادية
 .تقديرات الھيئة العامة للثروة المعدنية

  
اجعة بنود ميزانية مختلف الجھات الحكومية التابعة للدولة سواء الجھاز الإداري للدولة أو الجھات مر

والھيئات المستقلة آو شركات القطاع العام وخصوصا الجھات الخاسرة أو التي تعاني من عجز مستمر. 
الإذاعة والتلفزيون  إتحاد ، ومليار جنيه  185بنك الاستثمار القومي المدين بنحو وعلى سبيل المثال 

مليار جنيه وتضخم في العمالة بنحو  17الذي تعاني موازنته من عجز مرحل ( مديونيات متراكمة) تبلغ 
مليار جنيه سنويا، والمؤسسات الصحفية القومية الثمانية  1.5ألف وتضخم في الرواتب بقيمة  43
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آلاف  4ألف موظف بينھم  25ا نحو مليارات جنيه ويبلغ عدد العاملين بھ 10المدينة للدولة بنحو 
  .صحفي

  
مليارا مستحقة علي   63 وإحكام نظام التحصيل لمنع التھرب ولتحصيل المتأخرات المتراكمة ومنھا

 .كبار العملاء وحدھم. وتحصيلھا يغني الدولة عن الاقتراض من الصندوق أو غيره
  

سفارة مصرية بالخارج  183د ترشيد الانفاق غير الضرورى في كل الجھات ومثال على ذلك وجو
 . سفارة للولايات المتحدة 73مقارنة ب 

  
التي غالبا ما تھدر أو  مليارات جنيه سنويا 9منح والقروض البالغ قيمتھا نحو ترشيد ومراقبة صرف ال

  لا يستفاد منھا بطريقة مدروسة لتحقيق أكبر فائدة.
  
 أي جھة أو مؤسسة حكومية. في  ضعف الحد الأدنى 35تطبيق الحد الأقصى للأجور بواقع  

  
إصلاح نظام الدعم بإزالة كل الدعم المقدم للأثرياء والرأسمالية الكبيرة المحلية والأجنبية التي تبيع 

إنتاجھا بأعلي من الأسعار العالمية في صناعات الأسمنت والأسمدة والحديد والسيراميك والألومنيوم 
على أن تحاسب بالسعر السوقي توصيل الغاز الطبيعى لكل من الفنادق والقرى السياحية  . ووالتنقيب
مما سيوفر كتلة  . وتحويل المخابز وقمائن الطوب وسيارات النقل والميكروباص للعمل بالغاز للطاقة

 استبعاد غير المستحقين للدعم من خلال تطبيق صارمو .مليار جنيه 75 عملاقة من الدعم تصل إلي
ملايين بطاقة يحملھا  7وعادل لمعايير وشروط تجديد بطاقات التموين بما سيؤدي إلى استبعاد نحو 

  .حاليا غير المستحقين
   

ضم كامل ارصده الصناديق الخاصه و إدخال كل إيرادات الجھات الحكومية داخل ميزانية الدولة
ضاعھا لكامل اشراف الجھاز مليار جنيه واخ 100للموازنة العامة والتي تحتوي علي اكثر من 

المركزي للمحاسبات مع ضم جميع العاملين الذي تم تعينھم علي مخصصات الصناديق الخاصه لبند 
  .الاجور والمرتبات في الموازنه العامه للدوله

  
إعطاء أفضلية في المناقصات الحكومية للمنتجات الوطنية وأفضلية للمنتجات التي بھا نسبة تصنيع 

تقليل الضغط علي العمله الاجنبيه وترويج حركه قيمة مضافة أكبر، مما سيؤدي إلى  محلي أعلى أو
  .الصناعه والتجاره الداخليه

   
تقول تقارير الجھاز المركزى  ، حيث خفض الإنفاق الحكومى الذى تصاعد فى السنوات الأخيرة

 للمحاسبات ان المخازن الحكومية متخمة بسبب تزايد المشتريات الحكومية ليس فقط فى قطع الغيار
حظ أن كل الوزارات تقوم بعمليات شراء غير عادية فى لولكن فى كثير من السلع الاستھلاكية. وو

وزارة المالية تستعيد ما سبق تخصيصه لأي لأن عدم الشراء سيجعل   الشھور الأخيرة من العام المالى
 وزارة.
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 إذا إلا الدولة ميزانية من سيارات شراء يجب على الحكومة أن تكون قدوة للشعب فيجب أن تلتزم بمنع

 وھذا.  سنة كل %10 المطلوبة التصنيع نسبة وتزداد. الأقل على % 40 محلي تصنيع نسبة فيھا كان
 و المعدات جميع على تدريجيا ذلك تعميم ويتم. الشرطة سيارات أنواع جميع على ينطبق أيضا

 الصناعات وتدعيم بتوطين الموردين جميع فنلزم الكمبيوترات حتى و التكييف وأجھزة التجھيزات
   .المحلية
 فيمكنوالسادة الوزراء   الجمھورية برياسة الخاصة)  الرصاص ضد( المصفحة للسيارات بالنسبة
 في الموجود أو المصانع الحربية وبيع الحربي للتصنيع العربية الھيئة تصفيحھا) في(أو  تصنيعھا
 .العلني المزاد

  
 

   الاجتماعية اموال التأمينات 10.2

  
  

مليار جنيه لصندوق  174مليار جنيه ، منھا  298نحو  2009بلغ حجم صندوق المعاشات في سبتمبر 
مليار جنيه لصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام و الخاص. وتمثل  124العاملين بالقطاع الحكومي و 

مليار جنيه يليھا  223حيث بلغت  ه الصناديقھذاستثمارات الديون الحكومية النصيب الأكبر من 
مليار جنيه.  ويزداد صندوق  54.3ايداعات الصندوقين طرف بنك الاستثمار القومي و التي بلغت 

تقريبا نتيجة لزيادة عدد المشتركين. أما الزيادة نتيجة استثمارات الصندوق  % 4.2المعاشات بنسبة 
  تكفي لسداد التزامات الصندوق. وھي لا %1.11مليار جنيه وھي أقل من  3.3فقد بلغت 

ويقوم ھذا الصندوق على أسلوب التمويل عن طريق الإشتراكات التي يساھم فيھا كل من المؤمن عليه  
وصاحب العمل والدولة وتصب ھذه الإشتراكات فى صندوق مشترك يكفى لمواجھة المزايا المقررة 

  حص عن وجود عجز ألتزمت الدولة بسداده. للمشتركين ويتم دورياً فحص مركزه المالى وإذا أسفر الف
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ويلزم القانون جميع العاملين الاشتراك في صندوق التأمين الإجتماعى  سواء العاملين بالحكومة أو 
القطاع العام أو الخاص. وعلى الھيئة القومية للتأمين الإجتماعى أن تلتزم بأداء إلتزاماتھا متى تحققت 

 وط الإستحقاق حتى ولو كان صاحب العمل متھرباً من الإشتراك. الأخطار المؤمن منھا وتوافرت شر
إلا أن الحقوق المقررة بقانون التأمين الإجتماعى ھى وحدھا التى تلتزم الھيئة القومية للتأمين 

الإجتماعى بھا أما خلاف ذلك من زيادات تقررت بمقتضى قوانين أو قرارات خاصة تقوم الھيئة بصرفھا 
  انة العامة بھا وتؤديھا للھيئة. على أن تلتزم الخز

ھناك عدد من الأھداف الاستثمارية للصندوق لابد من تحقيقھا ، منھا زيادة قدرة نظام التأمين علي 
وتوفير الدعم اللازم ماليا لتفادي ظھور العجز  ،  زيادة المزايا وتخفيض الاشتراكات في الأجل الطويل

بسبب زيادة أعداد أصحاب المعاشات والمستحقين أو تناقص  المالي نتيجة زيادة الإنفاق علي المزايا
المؤمن عليھم. فضلا عن زيادة قدرة صندوقي التأمين الاجتماعي علي تحمل تكلفة تعديل المعاشات 

 سنويا وفقا لمعدلات زيادة نفقات المعيشة أو التضخم وتخفيف العبء عن الخزانة العامة.
على اموال التأمينات مما يعيق استغلالھا لتحقيق اكبر عائد  و الحقيقة ان الحكومة تسيطر بالكامل

دع الباقي ومليار جنيه وي 223للصناديق. حيث أن ديون الحكومة المباشرة من الصندوق بلغت كما ذكر 
تستغل اساسا في تقديم قروض للجھات الحكومية حيث بلغت  قروض حيث لدى بنك الاستثمار القومي 

. والخطير أيضا أن 2012في يونيو  ،  مليار دولار) 29.7مليار جنيه ( 205البنك للجھات الحكومية 
 26ھذا البنك معرض للإفلاس حيث افادت بعض التقارير بأن خسائر البنك وصلت إلى ما يقرب من 

من جملة  ٪12إلى  ١١، حيث يصل العجز من2012عاما، وحتى نھاية  31مليار جنيه منذ إنشائه قبل 
  ملكية العامة وأصول الاستثمار.الموارد وحقوق ال

أن طبيعة الارتباط بين الھيئة القومية للتأمين الاجتماعي وبنك الاستثمار ووزارة المالية أوجد صعوبات 
  ، حيث تعجز الھيئة عن تنمية مواردھا بالمعدلات المطلوبة ، أمام آلية عمل النظام

ق خاصة بھا ذات ذمة مالية منفصلة عن الذمة ويجب الإلتزام بمبدأ أن أموال التأمين الإجتماعى صنادي
ووتمثيل النقابة العامة لأصحاب المعاشات بمقاعد في مجالس إدارة  المالية للخزانة العامة للدولة.

  صناديق المعاشات.
الھيئة الحرية في تكوين وتنويع المحفظة الاستثمارية بما يحقق أعلى معدلات العائد  ىويجب أن تعط

الوقت إيجاد التوازن بيت العائد و المخاطرة ويجب الاستفادة من تجارب الدول  الممكنة وفي نفس
  المتقدمة وأراء خبراء الاقتصاد والتأمين في إدارة محافظ الھيئة. 

يضم في عضويته خبراء لديھم القدرة علي التفكير في إيجاد مجالات متنوعة ويقترح إنشاء مجلس 
الدراسات ووضع السياسات الخاصة باستثمارات الصندوق وتحديد يتولى عمل و لاستثمار الأموال.

   .ا طبقا لتقلبات السوق واحتياجات التنميةھقيمحفظته الاستثمارية وتوف
وعلى المستوى الإقتصادى لابد أن تساھم نظم التأمين الإجتماعى فى تنفيذ الخطة الإقتصادية للدولة  

.  ونقترح أن تشمل للبنوك ظ الإستثماريةفو المحاودفع ھجلة الاستثمار وفي تطوير سوق المال 
  المحفظة الاستثمارية مايلي:

اذون الخزانة الحكومية باعتبار أن الحكومة ھي الضامن النھائي للصندوق وتمثل الحد الأدنى  - 1
للعائد من الاستثمارات. وفي نفس الوقت تساعد على توفير السيولة اللازمة للدولة للوفاء 

 بالتزاماتھا.
 توفر السيولة اللازمة لسداد التزاماتھا.  ودائع بنكية وحسابات جارية - 2
 .استثمارات في البورصة عن طريق المحافظ الاستثمارية بعد دراسة المخاطرة و العائد المتوقع - 3
استثمارات في اصول ثابتة تحقق عائد سنوي مع ازدياد قيمة الأصول مع الوقت مثل مباني  - 4

 العقاري.  مكاتب الشركات والإستثمار
في الشركات الاستثمارية الجديدة فالاستثمار في المشروعات الإنتاجية المدروسة  راستثما - 5

 والناجحة يحقق إلي جانب العائد المناسب والمضمون فرص عمالة جديدة ومنسقة للعمال
 .الشركات المصرية المتداولة في البورصة لدعم توسعاتھا - 6
 .ة مثل محطات توليد الكھرباءالاستثمار في مشروعات البنية التحتي - 7
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بشرط الا يزيد قيمة تعاقدات الھيئة مع ھذه وتنويعھا الاستعانة بالمكاتب الاستثمارية المحلية  - 8
المكاتب عن قيمة رأس المال المستثمربواسطة اصحاب المكتب نفسه في أي من الأتشطة 

 الاستثمارية المتفق عليھا وطبقا لقواعد يتفق عليھا.
  

عاشات لشراء ملى استعمال اموال صندوق الا اتلجأت الحكوم سابقمبارك النظام وجدير بالذكر ان في 
حتى  اسھم في شركات قطاع عام متعثرة لغرض ان يستعمل العائد لسداد جزء من ديون ھذه الشركات

ه الشركات وتم بعد ذلك بيع ھذه الشركات باسعار متدنية لا تتناسب حتى مع اصول ھذ .يمكن تخصيصھا
  وق المعاشات. دمما تسبب في خسائر كبيرة لصن

ستثمارات نحو مشروعات انتاجية تفتح فرص عمل لأبناء العاملين العاطلين وتزيد من ويجب توجيه الا
رفع تتحقق التنمية البشرية ووتدريبية  عدد المشتركين في الصندوق ومشروعات وخدمات ساسية

وھناك مجالات عديدة لأوجه الاستثمارات التي تعود بالفائدة علي   مستوي قدرة العاملين علي التكسب.
الشعبية بناء المساكن لالعمال ولا تخل بشرطي الضمان والعائد مثل الاستثمار في الجمعيات التعاونية 

حقق فائدة التي تؤجر لإصحاب الحرف وتالمجھزة ومجمعات الصناعات الصغيرة والورش للعمال 
للمصانع وسيارات النقل  التأجير الطويل الذي ينتھي بالتملك لماكينات الأنتاج، وعليھممباشرة للمؤمن 

   والمزارع.
 

  النظام الضرائبي: 10.3 
  

على أن "يھدف النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة إلى تنيمة  2014تنص المادة من دستور 
  قتصادية." موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية و التنمية الإ

  ولذلك فلا بد للسياسة الضريبية أن تحقق التوازن بين 
 بين التكليف وعائد الخدمات تحقيق العدالة الاجتماعية  -

 من دخل الدولة %76زيادة الحصيلة الضريبية كأھم مورد للدولة ويمثل قرابة  -

طبقا للأھداف  اتستثمارقتصاد ككل وتشجيع وتوجيه الافي تحريك الاآلية ديناميكية ھامة  -
  المرحلية للخطة.

  
من السكان تحت الحد العالمي للفقر (دولار واحد في  %20وطبقا الإحصائيات الدولية يقع قرابة 

من  %10من الاستھلاك الكلي، بينما تستھلك أعلى  %3.9من السكان  %10اليوم)، ويستھلك 
ألف دولار سنويا.  15من السكان يزيد دخلھم عن  %2 . وھناكمن الإستھلاك الكلي 27.6السكان 

يدل علي خلل كبير في توزيع  ألف دولار. وھذا 25من السكان يزيد دخلھم عن  %1بينما أعلى 
     الدخول.

إجراء تغيير حقيقي وجوھري في نظام الضرائب نحو نظام متعدد الشرائح وتصاعدي يعفي لذالك يجب  
ويفرض ضرائب علي  ، ويفرض ضرائب عادلة علي الأثرياء ، لضريبةالفقراء ومحدودي الدخل من ا

المكاسب الرأسمالية في البورصة وعلي فوائد البنوك والتداول العقاري. والحصيلة المتجددة سنويا 
  لھذا التغيير لنظام الضرائب يمكن أن تتجاوز في عام واحد قيمة قرض صندوق النقد الدولي.

  )2013لسنة  101 من القانون  8مادة  (ضريبى ھى التعديل لللشرائح الضريبية وفقاً  وا

   .فى السنة معفاة من الضريبةجنيه  5000 الشريحة الأولى :حتى 
  )%10جنيه ( 30000جنيه حتى  5000الشريحة الثانية:أكثر من 
  )%15جنيه ( 45000جنيه حتى  30000الشريحة الثالثة:أكثر من 
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  ) %20( جنيه 250000جنيه حتى  45000الشريحة الرابعة:أكثر من 
  ) %25( جنيه 250000الشريحة الخامسة:أكثر من 

  
  المقترحات
  ادنى  من %10(أو شريحة  جنية  12000يكون فى حدود يعفي شريحة  الإعفاء الضريبى 

بقية الاشخاص الطبيعيين سواء المھنيين أو والموظفين ويسري الإعفاء على  .الدخول)
  .المعاملة الضربيبةدون تمييزفي أصحاب الانشطة البسيطة (المنشآت الفردية) 

  ألف  45 للدخول منتدرج الشرائح الضريبية تتعديل الشريحة الرابعة و الخامسة بحيث
   .الإجتماعيةالعدالة لتحقيق   ) %35(بحد أقصى  أو أكثر يين جنيهملا 5جنيه إلى 

  وفى  %35وفى الصين تصل إلى  %30الضرائب فى معظم دول العالم تتجاوز العلما بأن
  . %36وفى انجلترا  %42السويد حوالى 

  مطروح منه  الدخل كمجموع الشريحة تحسب لتشجيع الإستثماروتكوين الشركات الجديدة
 يصدرھا تنفيذية لائحة أو بقانون المذكورة الإستثمارات وتحدد الأستثمارات الجديدة،

المشترك، ودائع  الاستثمار في البورصة ،أسھم في صناديق أسھم( الوزراء مجلس
. ويجب أن يحدد )مساھمة جديدة  شركة في شريك استثمارية، شھادات الاستثمار، أو

القانون أولويات للإستثمارات التى تساعد في فتح فرص عمل جديدة وليست المضاربات 
الف جنيه ولكن  250للإنتاج القومي. فمثلا إذا كان دخل الممول الصافي التي لا تضيف 
، فتحسب  اواسھم استثمارية مربوطة  الف منھا في صورة ودائع 100اعاد استثمار 

 .جنيه ألف 250وليس جنيه ألف  150الضريبة على اساس ان الشريحة الضريبية ھي 
   

مع نظام آلي للمحاسبة  ةالحسابات البنكية للشركات مباشركترونية الحديثة التي تربط لنظم الالإدخال ا
   .وحساب الضرائب

.تشجيع الصناعات الصغيرة و المتوسطة على التسجيل ودفع الضرائب بربط الخدمات الحكومية 
   .بالبطاقات الضريبية

ل بھا في ملاحقة  كبار الممولين المتھربين من دفع الضرائب. وزيادة عدد المحصلين طبقا للنسب المعم
الدول المتقدمة لإن نقص أعداد المحصلين يسبب في ضياع مستحقات للدولة وزيادة المحصلين أكثر 
   .مما يجب يقلل من كفاءة تحصيل الضرائب ويسبب إھدار لميزانية الدولة في صورة أجور غير منتجة

الكترونيا من خلال تسھيل تقديم النماذج الضريبية الكترونبا ودفع الضرائب الكترونيا و الرسوم 
لحسابات البنكية للعميل ومن خلال المنافذ الآلية للبنوك ومن خلال ماكينات مؤمنة في جميع المصالح ا

الحكومية. وعمل نظم الكترونية لربط حسابات العميل الكترونبا للتوريد المباشر لضريبة المبيعات 
الإقرار الضريبي وكشف الأخطاء.  وحسابات الضرائب المستحقة. ونظم الكترونية ذكية  لمراجعة

من الممولين سنويا على أن يشمل التدقيق إلى خمس سنوات  %10ووعمل نظام للمراجعة والتدقيق ل 
  ماضية.
حيث يعود جزء من الضرائب في صورة خدمات وبالضرائب النظر في نصيب المحليات من إعادة 

  في المنطقة. نشطة التجاريةان المنطقة أو للصناعات و الاكمباشرة لس
  

 و الخارجية الديون الداخلية  
 1600إلى  1400تقدر بين  2013إجمالي ديون مصر طبقا لآخر الأرقام بنھاية كما ذكرنا من قبل فإن 

في المتوسط  وھي تمثل  مليار دولار 46إلى  42مليار جنيه دين داخلي ، بينما يقدر الدين الخارجي بين 
  . من إجمالي الإنفاق العام 27%
 

 :ويقترح في ھذا الصدد التفاوض مع الجھات الدائنة لمصر لتحقيق بعض أو كل المطالب التالية
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 .لإسقاط جزء من المديونيةلدي اللأوساط الدولية  التفاوض
 

تحويل جزء من المديونية إلى مساھمات مباشرة في شركات مساھمة كبرى تؤسسھا الحكومة لإنشاء 
 .دية، مثلما ھو معمول به مع ايطاليامشروعات عملاقة ذات جدوى اقتصا

 
 .إطالة فترة السدادولإعادة جدولة الديون بمزايا أفضل مثل محاولة تثبيت الفائدة الإجمالية 

 
وھناك أموال ھائلة في  .فائدة منخفضةشراء المديونيات الخارجية من أسواق الدين العالمية بدراسة 

نخفاض سعر الفائدة في البلاد المتقدمة إذا ما توافرت لھا العالم يمكن أن تساھم في ھذا المجال بسبب ا
  ضمانات معقولة.

  
اذون الخزانه والبالغ قيمه الدين  المصريه بموجب سندات و ةللحكوم الدائنةالتفاوض مع البنوك 

،  فمن الممكن التفاوض مع  .الداخلي لتسويه المديونيه الحكوميه وتخفيض قيمه الفوائد المحتسبه
بحيث لا يزيد سعر الفائدة بأكثر من نقطة مئوية القروض المتراكة لتخفيض الفوائد علي   الدائنةالبنوك 

 للموازنة مبالغ كبيرةمما سيوفر  عن سعر الفائدة الذي يعطي لأصحاب الودائع في الجھاز المصرفي.
تتيح التفاوض  العامه سنويا وھذا امر طبيعي فالظروف الحاليه التي تمر بھا مصر اقتصاديا وسياسيا

   .مع البنوك كأي مدين متعثر
، وإنھاء ملف التشابكات المالية بما يعزز من فرص  تسوية المديونيات المتبادلة للجھات الحكومية

 تحصيل حقوق الدولة الضائعة.
  
  

  الشركات المتعثرة 10.4
 

تسببت في تصفية  تعتبر مشاكل الشركات المتعسرة بسبب تراكم فوائد البنوك من أخطر المشاكل التي
مئات الشركات المنتجة أو تعجيزھا بطريقة تمنعھا من النمو والمنافسة والاستغلال الكامل لقدراتھا 

الإنتاجية. والحقيقة الھامة أن تصفية أي شركة منتجة تحت وطأة الديون لا يخدم الأھداف القومية ولا 
الحلول المقترحة يجب أن يدور حول يضمن للبنك الممول الحصول على مستحقاته. فالھدف من وراء 

خلق ظروف جديدة للشركات المتعثرة الجادة تمكنھا من توفيق أوضاعھا وتحقيق النمو المطلوب 
والقدرة على المنافسة واستغلال كامل لقدراتھا والمحافظة على وظائف العاملين بھا. ويشمل ذلك 

ھذا الھدف يمكن وضع العديد من  الدعم الفني والإداري و المادي للشركات الجادة. في ضوء
   :الاقتراحات

وضع سقف للفوائد المتراكمة على الديون وھو نظام متبع في بعض البلدان الرأسمالية، ووضع قواعد 
معقولة لتحويل الديون إلى حصص في ملكية الشركات، وإنشاء صناديق لقروض بفوائد مخفضة 

  لاستبدال الديون عالية الفوائد،
ت المتعسرة من تجميد استحقاقات البنوك الدائنة لفترة محددة حتى تتمكن من توفيق تمكين الشركا 

ففي الولايات المتحدة  من الممكن للشركات المتعسرة  .كما ھو متبع في كثير من بلاد العالم أوضاعھا
 من عادة يودع،  11  يكيرالأم الإفلاس قانون" من  11 الفصل"من محكمة الإفلاس وضعھا تحت 

 على تنطوي التي الإفلاس أشكال من شكلوھو  .ديونھا ھيكلة لإعادة وقتا تتطلب التي الشركات قبل
حيث يتعاون الدائن و المدين في وضع خطة لإعادة . هوأصول لمدينل التجارية الشؤون تنظيم إعادة

  تنظيم الشركة وإعادة ھيكلة ديونھا ويوافق عليھا كل الدائنون.
بواسطة البنك  بيع الأصول مثل المباني و ماكينات الإنتاج و إعادة استئجارھاامكانية  وومنھا مثلا 

   . الدائن أو لطرف ثالث
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وضع اللوائح المنظمة التي تشجع البنوك على الدخول كشريك في حصص رأس المال لتقليل التعارض 
الخبرات  الطبيعي بين مصالح البنوك الدائنة والشركات المقترضة، وبحيث تستفيد الشركات من

 والكفاءات الموجودة لدى البنوك، وليكون للبنوك مسؤولية أكبر في إنجاح ھذه الشركات.
مصنع  وتذليل  4000التي تقدر بأكثر من تشغيل كافه المصانع المغلقه و ولابد من العمل على إعادة 

  . مليون عامل 2كافه العقبات امام تشغيلھا وتستوعب ھذه المصانع المغلقه اكثر من 
  

جميع مصانع وشركات الغزل والنسيج فى مصر سواء القطاع العام أو القطاع الخاص أو الأستثمارى 
  -: تحتاج إلى تمويل ويجب توفير التمويل عن طريق الأتــى

  
زيادة رأس مالھا لشركات مساھمه والغزل و النسيج المتعثرة إلى شركات تغيير الكيان القانونى لجميع 

بطرح اسھمھا في السوق المالي، أو للمستثمرين أو لصناديق الاستثمار وتحويل ديون البنوك إلى 
  اسھم. 

  
العمل على سرعة إجراءات التقاضى فى المشاكل الماليه والإقتصادي التى تنشأ بين المستثمرين 

 كانت حكوميه أو غير حكوميه بعضھم البعض أو التى تنشأ بين المستثمرين والجھات الأخرى سواء
تفعيل دور مركز تسوية المنازعات بالھيئه وأعداد المحاكم الإقتصاديه على مستوى مصر بزيادة 

  .العامه للإستثمار
  
  

	البورصة والأوراق المالية 10.5

  
تعتبر البورصة من أھم آليات الإنعاش الاقتصادي بما لھا من قدرة على اجتذاب رؤوس الأموال الداخلية 

لا تفتح والخارجية على السواء.  و لكي تساھم البورصة في إنعاش الاقتصاد ولا تتحول إلى مضاربات 
ات العنيف من سوق المالي عرضة للھزاللا تعود بقيمة حقيقية على الاقتصاد وتجعل فرص عمل و

وغالبا ما يكون فيه الفائز المضارب  الھزاتارباح كبيرة من ھذه  االمضاربين المحترفين الذين يحققو
فلا يكفي فقط إعادة  . الأجنبي الذي يخرج بما جمع من اموال البسطاء من المستثمرين المواطنين

ية صغار المستثمرين ولتوجيه تنظيمھا ولكن لابد من تنظيم آليات أخرى ھامة تساھم في تشجيع وحما
الاستثمارات للتوسع الحقيقي للشركات المساھمة ولتشجيع إنشاء الشركات الجديدة. ويجب وضع 

القواعد المنظمة لضمان الشفافية للشركات المندرجة في البورصة والتعاملات المالية لمديري الشركات 
خبار التي تسربھا الشركات وضبط الأخبار وأعضاء مجالس إدارتھا وكبار المستثمرين بھا ومراقبة الأ
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الزائفة. وتسھيل إجراءات طلبات طرح أسھم جديدة للشركات القائمة للتوسع في الشركات وتنويع 
، ووضع  ، وإجراءات دمج وتقسيم الأسھم، وإجراءات ضم وتقسيم الشركات الأسھم المطروحة

الھزات المفتعلة للبورصة ويجب الاستفادة من الإجراءات المنظمة لحركة رؤوس الأموال الأجنبية لمنع 
التجربة الصينية لحماية البورصة المصرية من المضاربين اللذين احترفوا الاكتساب من افتعال الھزات 

لإن وجود  . سة جيدا قبل طرحھاواسة الضريبية سياسة مدريفي سواق المال.  ويجب ان تكون الس
مستثمرين جدد ولاكن لابد من تحويل  واجتذابة السوقية مساحة من المضاربات ضرورية لرفع القيم

 وإنشاء بطرح اسھم جديدة الاستثمارات إلى استثمارات حقيقية بالتوسع السريع في الشركات القائمة
  وإدخال مزيد من الشركات المساھمة إلى البورصة. شركات جديدة 

  مزيد من الاقتراحات و التوصيات: ليوفيما ي
للتوسع وطرحه في  اسھمتشجيع الشركات المدمجة في البورصة على عمل خطط للتوسع وإصدار  - 1

تثمارات في البورصة إلى استثمارات حقيقية تفتح فرص سالبورصة في الوقت المناسب لتحويل الا
 القومي.  إلى الناتجعمل وتضيف 

البورصة اھمة والدخول في التحول إلى شركات مستشجيع ادخال الشركات القائمة و الجديدة على  - 2
لتحديث خطوط الانتاج وزيادة  يل اللازموللحصول على التم اوطرح اسھم جديدة لزيادة رأس مالھ

 .الانتاج ولزيادة قدراتھا على التصدير و المنافسة
تشجع الاستثمار الحقيقي البعيد  للحوافزأو رسوم ونظام خاص بالبورصة عمل نظام ضرائبي  - 3

المضاربات بالقدر اللازم لإنعاش البورصة وتسخينھا دون  مناسب منسمح بقدر المدى وت
ستثمارات الحقيقية بحيث يكون س حجم المضاربات بحجم الااالوصول إلى المرحلة الحرجة وقي

 تزان.اك اتزان دون الوصول إلى منطقة عدم الانھ
المباشر بنظم تسھيل التداول المباشر الالكتروني. ولكن لابد ھنا من التحذير من الربط  - 4

الكمبيوترالتي تأخذ قرارات البيع والشراء وتنفذھا تلقائيا لإنھا كلھا متشابھة جدا في طريقة عملھا 
وتعتمد على رصد مؤشرات معينة وبالتالي إذا رصدت مؤشر معين فسنفاجئ بآلاف الكمبيوترات 

تذبذبات البورصة  تصدر قرارات  بالبيع في نفس الوقت أو الشراء في نفس الوقت مما يزيد من
  ويجعلھا عرضة للانھيار.      

5 - Mutual Funds و تنويعھا باعتبارھا أھم آليات تجميع المدخرات الصغيرة في   المحافظ المالية
وأكثر ضمانا  أوعية استثمارية كبيرة ومتعددة المجالات ومتعددة في مستوى العائد والمجازفة

وتكون ھذه الأموال  وتناسب أكثر صغار المستثمرين.تعدد الشركات التي تستثمر فيھا بسبب 
بنسبة من    Venture Capitalمتوافرة لشركات التمويل و البنوك وشركات المخاطرة        

رأس المال المدفوع في ھذه الشركات.   و تشجيع الاستثمار المحلي الطويل الأجل بتنويع أشكال 
ن وصناديق الادخار. و تشجيع النقابات على إنشاء صناديق المعاشات الغير حكومية ونظم التأمي

برامج إضافية للمعاشات والتأمينات والادخار بدرجات متفاوتة في المجازفة. و إعادة تنظيم أموال 
المعاشات والتأمينات الحكومية باستثمارھا في الأوعية الادخارية والمحافظ الاستثمارية لضمان 

التشريعات والقوانين الخاصة بشركات التمويل و شركات  اكبر عائد لأموال المعاشات. و وضع
توظيف الأموال وشركات المخاطرة لما لھا من أھمية في تسھيل إنشاء الشركات الجديدة و تبني 
الأفكار الجديدة و تحويلھا إلى قالب تجاري بكفاءة عالية. و مراجعة القوانين المنظمة للشركات 

ارته. و تسھيل الإجراءات و القوانين الخاصة بفروع البنوك المساھمة لتنويع أشكالھا وطرق إد
الأجنبية و البنوك الإسلامية. و عمل شبكة اتصالات موحدة بالبنوك، و تزويدھا بالطرق الحديثة 
لمطابقة التوقيعات و التسوية الآلية للشيكات بين البنوك، وتنويع الخدمات المصرفية وتوفيرھا 

الربط الآلي لحسابات العملاء بنظم برمجيات المحاسبة لدى عن طريق الانترنت، وإدخال 
الشركات.   وربط ھذه الشبكة بالشبكات العالمية للبنوك لجعل مصر مركزا عالميا رئيسيا 

 للمعاملات والخدمات البنكية والخدمات البنكية الالكترونية.
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  شركات توظيف الأموال 10.6
  

. وقد ظھرت صورة 1978ية السبعينيات و تحديداً في عام بدأت نشأة ظاھرة توظيف الأموال في نھا
وتوظيفھا في النشاط الاستثماري ، وھي ما تجميع المدخرات جديدة من الشركات التي تعمل في مجال 

رِفت بشركات توظيف الأموال، وقد استطاعت ھذه الشركات أن تجتذب مجموعةً كبيرة من أصحاب ع
لأحكام وقواعد  وفقاركيزتين أساسيتيھن :  إعلانھا أنھا تتعامل و؛ وذلك لاعتمادھا على دخراتالم

الشريعة ألإسلامية ، وأن العوائد التي تقوم بتوزيعھا دورياًّ وبانتظام تزيد كثيرًا عن العوائد السائدة 
عھا المؤسسات الاقتصادية بصفة عامة ، والمؤسسات النقدية بصفة خاصة   .التي تحقِّقھا وتوزِّ

من انخفاض أسعار  فترةال هلما إتسم به ھذ ، الثمانينات ازدھار نشاط توظيف الأموال فشھدت فترة 
وقد كانت تلك الظروف الاقتصادية مناخاً مُناسباً لظھور ھذا النشاط ، الذى اجتذب   بنوك.الفائدة بال

عائد  جزءا كبيرا من رؤوس الأموال المتوسطة والصغيرة وصغار المُدخرات وصغار المستثمرين نظير
 شھرياً. % 3شھرى أو سنوى تجاوز أحياناً 

ن مصادر أموال ھذه الشركات من مصدرين أساسين ھما: رأس المال المدفوع من أصحاب  وتتكوَّ
الشركات، وأموال المودِعين أو الودائع تحت شرط المشاركة في الرباح وفي الخسارة، وتمثِّل الودائع 

 لنسبي لھا من شركة لأخرى.العنصر الرئيس لھا، وإن اختلف الوزن ا
 
ُ◌عتبَر ھذه الشركات أداةً فعَّالة في مجال الاستثمار؛ حيث تقوم بدور جوھري في الحياة الاقتصادية ت

المعاصِرة؛ تمويلاً واستثمارًا، وإنتاجًا وتوزيعًا، وتعَُدُّ المؤسسات النقدية التي تتخصَّص في تجميع 
من أھم ھذه  - ل الاستثمار بصور مختلفة من ناحية أخرى المدَّخَرات من ناحية، واستخدامھا لتموي

 .الشركات في الاقتصاد المعاصر
وكانت شركات توظيف الأموال من أھم العوامل في إحداث نھضة اقتصادية خلال عقد الثمانينات بسبب 

قدرتھا الفائقة على تجميع المدخرات الصغيرة في أوعية استثمارية ضخمة بجانب الحرية المطلقة 
للقائمين عليھا في اتخاذ القرارات السريعة و الدخول في مشروعات ومعاملات تتسم بالمجازفة مع 
الربح العالى السريع. كما قامت بمساعدة الشركات المتعسرة واستيراد اللآلات و الخامات للمصانع 

شأت شركات وأحيانا للدولة و الدخول في شراكة مع الشركات القائمة لتوسيع خطوط الإنتاج ،  وأن
  لاستصلاح الأراضي و إقامة المصانع  وكانت لھا شبكة دولية ساھمت في فتح اسواق جديدة للتصدير.

    2002و الشكل البياني الآتي من أرقام نشرھا البنك الدولي سنة 
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  2005 -1970نمو نصيب الفرد من الأنتاج القومي بين   1-10كل ش
  

و الشكل يبين بوضوح نمو الإنتاج القومي مقسوما على عدد السكان (نصيب الفرد من النتاج القومي) 
. ويلاحظ ھنا حقيقة ھامة يجب أن يعرفھا الجيل الجديد ليدرك أننا قادرون 1993و عام  1979بين عام 

خوات لقد كان على تحقيق معدلات تعادل وتفوق ما حققته دول جنوب شرق أسيا. أيھا الأخوة و الأ
حين كانت روح العاشر  % 9,5يقدر   1989إلى  1979متوسط معدل التنمية في مصر في الفترة بين 

من رمضان مازالت متوھجة في صدور الأمة وكانت ھذه المعدلات تفوق معدلات النمو في جنوب شرق 
لاقتصادي الذي بدأه الرئيس أسيا. أما الصين فلم تكن قد بدأت برنامجھا الاقتصادي بعد. وأدى الانفتاح ا

أنور السادات في نھاية السبعينات و ظاھرة شركات توظيف الأموال في الثمانينات إلى استمرار 
 %20الانتعاش الاقتصادي حتى نھاي الثمانينات.   كما حقق القطاع الصناعي أعلى نمو له حتى بلغ 

. ويبين الشكل أيضا أننا استطعنا %14السنوات سنويا.  وبلغ معدل النمو في الإنتاج القومي في أحد 
.  و يلاحظ أن أعلى دخل 1989إلى  1979في عشر سنوات بين  %400مضاعفة دخل الفرد أكثر من 

للفرد كان في أواخر الثمانينات حين حقق الإنتاج القومي أعلى رقم له عندما وصلت إنتاجية المصانع و 
جية لھا . وكان ھذا النجاح بالرغم من تفشي ظاھرة الشراء و المزارع الجديدة إلى أعلي معدلات إنتا

 .الإسراف بعد عقدين من التقشف والحرمان
 

ثم جاءت النكسة الاقتصادية الكبرى بانھيار شركات توظيف الأموال وانھار معھا الاقتصاد المصري 
دخل القومي وتزايد و حتى منتصف التسعينات تدنى مطرد في ال 1989فشھدت السنوات التالية منذ عام 

الأسعار وانخفاض في دخل الفرد الحقيقي أدى إلى دخول مصر إلى حظيرة البلدان الفقيرة منذ بداية 
 .التسعينات وحتى مطلع القرن الواحد و العشرين

. وھي في الحقيقة ربما تكون  %0.3وانخفضت معدلات التنمية عند بداية التسعينات حتى وصلت إلى  
أكثر  تذنا في الاعتبار زيادة الاسعار وزيادة عدد السكان. كما ازدادت البطالة بعد أن فقدسالبة إذا ما أخ

  من مليون اسرة وظائفھا نتيجة انھيار شركات توظيف الأموال.
ى إحداث نمو اقتصادي سريع وعلى أوسع نطاق، توظيف الأموال فيوبالرغم من نجاح ھذه شركات 

الأفراد، إلا أنھا تعرَّضت لحملة كبيرة من الانتقادات، وتضاربت  وقدرتھا الفائقة على احتذاب أموال
الآراء ما بين مؤيِّد ومُعارِض لھذه الشركات، وخصوصًا أن العمل في بعض ھذه الشركات يعتمد على 

خبرة القائمين على إدارتھا دون الاعتماد على وجود قواعد علمية يسترشد بھا القائمون عليھا من 
وقد استمرَّت ھذه الشركات تمارس عملھا غير المقنَّن في تجميع  .لتنظيم والتوظيفحيث الإدارةُ وا

الأموال واستخداماتھا لما يقرب من عشر سنوات، مع غياب القواعد التي تضمن السلامة المالية لبعض 
ھذه الشركات التي تزاول عملھا دون ضوابط معروفة ، ودون التقيد بأصول محاسبية تتناسب مع حجم 

  لأموال التي جمعتْھا.ا
ومن ناحية أخري ادت ھذه الظاھرة إلى تناقص حاد في أموال المودعين لدى البنوك الوطنية و 

وأدى إلى اضعاف قدرة الحكومة على اللجوء إلى القروض الداخلية  الحكومية وتناقص السيولة البنكية
زيادة كبيرة في الطلب على الدولار ونتج عن حركة الانتعاش الاقتصادي  لتوفير السيولة اللزمة لھا. 

لشراء الماكينات وخطوط الانتاج ومعدات المصانع التي شھدت طفرة كبيرة في فترة زمنية قصيرة مما 
أدى إلى تناقص الاحطياطي الحكومي من العملة الصعبة وعدم قدرة الحكومة على توفير العملة الصعبة 

لسوداء للعملات اأجنبية. واتھمت الحكومة شركات المطلوبة لحركة التنمية فتفشت ظاھرة السوق ا
  توظيف الأموال بأنھا السبب في تناقص الاحتياط لمتاجرتھم في سوق الأوراق المالية.

ظھرت القوى الاسلامية واضحة وكان  1987ومما زاد الطين بلة أنه في انتخابات مجلس الشعب عام 
مرشحين الإسلاميين،  وتأثيرھھم المتزايد على تأثير رموز شركات توظيف الأموال واضحا في دعم ال

الشارع المصري. وكان ذلك مؤشرا خطيرا لصانعي القرار السياسي في مصر على خطورة نمو ھذا 
انتباه كثير من الدول والصحف للقوة الإسلامية المارد وطموحاته السياسية. كما لفت التاثير السياسي 

ر الأسلامي في المنطقة وخطورته على النظم الموجودة. فبدأت مخاوفھم من توحش التيا ثارالعالمية وا
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الصحف ووسائل الإعلام المحلية والعالمية حملة محمومة للتخويف و التشكيك في ظاھرة شركات 
توظيف الأموال. فقامت الحكومة بتوجيه التھم لرموز ھذه الشركات واستولى المدعي الاشتراكي على 

  م بحجة تأمين أموال المودعين. اموالھم ، وقام بتصفية اصولھ
جديد من المؤسسات المالية في اللتقنين وتنظيم ھذا النوع  1988لسنة  146وصدر قانون رقم 

الاقتصاد المصري؛ من حيث إنشاؤھا، ومزاولة نشاطھا، والرقابة عليھا، ولكن في الواقع جاء ليقضي 
انعاش الاقتصاد. وطبقا لموقع وزارة  على ھذه الظاھرة بالرغم من أھميتھا وقدرتھا الفائقة على

  الداخلية المصري 
, لإنشاء تلك الشركات , سواء  1988لسنة  146" ونظراً للضوابط الصارمة التى حددھا القانون رقم 

بالنسبة للشكل القانونى أو حجم رأس المال , والإشراف المُباشر للبنك المركزى والھيئة العامة لسُوق 
فإنهُ تجدُر الإشارة إلى أنهُ لم تؤُسس شركة لتلقى الأموال منذ صدور القانون ,  المال على أعمالھا ,

 وحتى الآن" 
 

و الخطأ الثاني الذي ارتكبته الحكومة في معالجة ظاھرة شركات توظيف الأموال أن الحكومة لجأت في 
دولار إلى وذلك  لتشجيع التحويلات من ال %18ذلك الوقت إلى رفع سعر الفائدة حتى و صل إلى 

الجنيه وكبديل لشركات توظيف الأموال. وبالرغم من نجاح ھذه السياسة المالية في زيادة احتياطي 
الدولة من الدولار، إلا إنھا أدت إلى تدھور و انكماش الاستثمارات الصناعية و إفلاس أعداد ضخمة من 

ن المنافسة في الأسواق المصانع و المزارع التي أنشأت في فترة الانفتاح. و عجزت الصناعة ع
العالمية وخروجھا تماما من ھذه الأسواق. وأدى ذلك أيضا إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى مستوى 

مما أدى إلى تدھور الأحوال  السابقشكل الرھيب، وتسارع انھيار الاقتصاد المصري كما في 
  .تالاجتماعية وظھور الأفكار المتطرفة وحوادث الإرھاب في مطلع التسعينا

  
و بصرف النظر على اننا نسمي ھذه الشركات أسلامية أو غير أسلامية  فمن المنظور الاقتصادي 

البحت ھي شركات مخاطرة  تعتمد بدرجة كبيرة على خبرة اصحابھا في إنشاء الشركات وتبني الأفكار 
نتاج وتمويل وتحويلھا إلى منتجات وتصحيح أوضاع الشركات المتعسرة. كما تقوم بتـاجير ماكينات الإ

شراء المواد الخام والدخول كشريك في الشركات الجديدة. فلابد من السماح لھذا النوع من الشركات 
  وتقنين عمله.

 
وھناك دراسات إقتصادية عديدة تحض إلى بذل المزيد من الجھود في العديد من البلدان لإزالة العقبات 

التي تحول دون تجريب أشكال اقتصادية جديدة وإتاحة مساحة من المخاطرة في الاقتصاد. وھناك حاجة 
شركات الجديدة إلى آلية تمويلية بشكل خاص فيما يتعلق المراحل الأولى من تشكيل الأعمال و ال

وتطوير وانتاج وتسويق التكنولوجيات الجديدة. فھي تقوم بتوفير راس مال في المراحل الأولى للأفكار 
( حيث احتمالات الفشل تكون كبيرة) وتوفر التقاء بين من لديھم أفكار ولكن ليس عندھم الخبرة 

نتجات وشركات تعود بالنفع على السوقية ومن لديھم المال والخبرة التسويقية لتحويل الافكار إلى م
الطرفين وعلى الاقتصاد ككل.  ھذا النوع  من التمويل يقوم به رأس المال المعروف بسم شركات 

  venture capital.   المخاطرة أو رأس المال الإستثماري     
وھو يشبه كثيرا الدور اللذي تقوم به شركات توظيف الأموال. ونحب أن نؤكد أن رأس المال 

ستثماري ليس ھو النوع الوحيد من التمويل وھذا أمر مھم في ھذا السياق، ولكن كلا التمويل الا
  الرسمية وغير الرسمية تلعب دورا متميزا في مراحل نمو وتشغيل الشركات.  

و الحقيقة أن شركات توظيف الأموال في الثمانينات كانت يملكھا ويديرھا أفراد أو عائلات ولديھم روح 
وخبرة كبيرة في التعامل مع السوق. ويجب النظر إليھم كثروة قومية يجب الاستفادة منھم  المخاطرة

وتوجيھھم بحيث يستفاد منھم مع وجود اتزان بين طموحاتھم والدور المطلوب منھم في عملية التنمية 
شفافية ودون الإضرار بالجوانب إلإقتصادية ألأخري عن طريق ايجاد صيغة مقبولة لتنظيم الأنشطة مع 

  .وضمانات لحقوق المستثمرين
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وفي تجارب الدول الأخري نجد أن الحكومات نفسھا  تخصص لھم جزء من الاستثمارات القومية لما  
. وجدير ودعمھا بالمال و الخبرة  لھم من تأثير كبير على تقوية نمو الشركات الصغيرة و المتوسطة

س الدور لما عليھا من قيود شديدة لضمان اموال بالذكر أن البنوك العادية لا تستطيع أن تقوم بنف
المودعين. أما شركات توظيف الأموال   فتقوم على اساس الاتفاق بين الشركة و المودعين على تحمل 

  المشاركة في الربح وفي الخسارة.
وعلى سبيل المثال من الممكن أن يكون ھناك تصنيف لھذه الشركات يتم قياسه بصورة دورية وبناء 

عليه يحدد لھا نسبة اموال المودعيين إلى اموال المؤسسين. فمثلا عند بداية النشاط تكون ھذه النسبة 
ة قصوى تعادل وطبقا لنجاحھا واصولھا يسمح لھا بزيادة ھذه النسبة تدريجيا إلى أن تصل نسب 1:1

النسبة التي يحددھا البنك المركزي للبنوك. ويجب ايضا تمكينھم من استثمار المحافظ الاستثمارية     
Mutual Funds     عالية المخاطرة. -المصنفة  عالية العائد  

ليعطي حرية أكثر و مساحة أكبر لھذه الشركات في تحفيز  1988فلا بد من إعادة النظر في قانون 
النمو الاقتصادي ودعم الشركات الصغيرة و المتوسطة. وخاصة أن إحداث الطفرة الاقتصادية  وتسريع

المطلوبة تتطلب من القيادة السياسية تفكير متفتح وغير تقليدي ، تفكير يتقبل جميع الافكار و الطاقات 
ودة ويدرك و المواھب الموجودة في ابناء وطننا ويعمل على كسبه وتجنيدھا لتحقيق النھضة المنش

  . 1989أخطاء الحكومة في عام 
 

  
 

  قوانين الاستثمار 10.7
 

تريليون دولار ، وعلينا أن نخطط لاجتذاب ولو  1.3يوجد فائض استثماري في منطقة الخليج يقدر ب 
منھا خلال الأربع سنوات القادمة. كل المطلوب ھو وجود تصور أولي للمشروعات الضخمة  10%

العائد المتوقع و التسھيلات المقدمة لھذه المشروعات، ويجب أن نتعلم من تجربة وحجم الاستثمارات و 
) وھناك أيضا سنة 20في فترة  تريليون دولار 3دبي في اجتذاب الاستثمارات العربية والأجنبية (

، بالإضافة إلى ألأموال مليار دولار 150مدخرات المصريين و الأموال المھربة بالخارج وھي تقدر ب
 .يناير 25نظام السابق بعد قيام ثورة الھربتھا رموز  التي

  
) ، للذين يؤسسون شركات  capital gainإصدار قانون لإعفاء الضرائب عن أرباح المستثمرين (

  .مساھمة من تاريخ صدور القانون ولمدة عامين لتشجيع إنشاء شركات جديدة

 الضرائب لمدة محددة بحيث تحسب  تعديل قانونب وتكوين الشركات الجديدة  لتشجيع الإستثمار
مطروح منه الاستثمارات الجديدة ويحدد القانون أو اللائحة  الدخل الضريبية كمجموع الشريحة
   ستثمارات المسموح بھا.للاالتنفيذية 

 المنزل مقرھا شركات إنشاء للشباب يمكن بحيث المعلومات نظم شركات تسجيل إجراءات تسھيل
 التي الكبرى المعلومات نظم شركات وإلزام. الكترونيا التسجيل ويتم المكان عن النظر بصرف الخاص
وإعفاء . الناشئة للشركات الأعمال من الأقل على %20 بإعطاء الحكومة من مناقصات على تحصل

 5شركات نظم المعلومات و البرمجيات الجديدة المساھمة التي يتم إنشائھا من تاريخ القانون ولمدة 
  أعوام من تاريخ تسجيلھا.  3أعوام ،  من الضريبة لمدة 

مما يشجع التقاء الأفكار والكفاءات مع رأس و المحليات عمل معارض لأفكارالشباب تنظمھا النقابات  
 ركات تتبنى أفكار الشباب. المال وإنشاء ش
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ابتكار و تبني معاملات مالية و محافظ وكروت الكترونية وإجراءات الكترونية لتسھيل التعامل التجاري 
عن طريق الانترنت لتحقيق طفرة سريعة في التصدير عن طريق الإنترنت. و يتطلب ذلك أيضا تبسيط 

 5000أو إلغائھا للطرود التي تقل قيمتھا عن إجراءات الشحن والتصدير وتوفيرھا عن طريق الانترنت 
  جنيه مثلا.

  
الخاص بشركات توظيف الأموال لما لھا من أھمية كبيرة في دفع عجلة  1988إعادة النظر في قانون 

التنمية ودعم الشركات الصغيرة و المتوسطة والإھتمام بشركات المخاطرة لدورھا الھام في دعم الأفكار 
  حويلھا إلى منتجات تكنولوجيا.في مراحلھا الأولى وت

  
الجاھزة ضع نظاما لتأجير الأراضي الصناعية و الورش وو ،  حضانات للشركات الناشئةإقامة 

حتى لا تضطر المشروعات الناشئة إلى تجميد جزء كبير من رأسمالھا في المباني و الخدمات 
  الإنتاج و التوسع و المنافسة. إلى الإنشاءات و اللجوء إلى مصيدة القروض بدلا من تركيز إمكانياتھا 

  
وخاصة لشراء أدوات وماكينات الإنتاج ولمشروعات الشباب توفير ضمانات لقروض الشركات الناشئة 

أو إنشاء صندوق تأمين للقروض يساھم فيه بنسبة  بسبب إحجام البنوك عن مساعدة الشركات الناشئة.
  من قيمة القرض يتم تحديدھا وفقا لدراسة أو بالتفاوض مع شركات التأمين. 5%- 3
  

إيجاد طرق تمويل جديدة تناسب الصناعات الصغيرة و المتوسطة وخاصة الناشئة منھا مثل تأجير 
  والمواد الخام بالتقسيط.الماكينات ومعدات الورش و ادوات الانتاج ووسائل النقل 

  
كثير من الدول المصدرة لديھا بنوك وصناديق لتمويل التصدير فيمكن للبنوك الوطنية للتفاوض معھا 

أو بطريق التأجير  لورش و المصانع الصغيرة وتقسيط ثمنھا للشبابلنتاج لامثلا لاستيراد ماكينات ا
    .الطوي

  
ق في العالم تتنافس على اجتذاب المستثمرين،  ويتطلب علينا أن ندرك جيدا أن ھناك عشرات المناط

ذلك خلق مناخ استثماري ينافس و يتفوق على مراكز جذب الاستثمارات العالمية.   ويتحقق ھذا المناخ 
أولا بتبسيط الإجراءات و شفافية المعاملات، ونزاھة التعامل وعمل مراكز لتقديم جميع الخدمات 

الميزات النسبية لمناطق المشروعات الاستثمارية. وعمل حملات إعلامية المطلوبة للمستثمر، وإبراز 
عن الأداء العالي لھذه الخدمات والمميزات المتوافرة للمستثمر في مصر. وعلى الملاحق التجارية في 

السفارات المصرية أن تقوم بدور ھام في تنظيم حملات الدعاية و الإعلان عن المناطق الصالحة 
تثمار بمصر من حيث الموقع والمناخ وتوافر الخدمات والمرافق وأسعارھا وتوافر لمشروعات الاس

الأيدي العاملة وأسعارھا والمميزات البيئية والسياحية في المناطق القريبة وتوافر الإسكان الراقي 
والطرق السريعة والمواصلات. وعمل مكاتب علاقات عامة تقدم خدمات خاصة للمستثمرين تقوم 

ور المستثمر ما له وما علية ( الإعفاءات والضرائب علي سبيل المثال ) وإزالة أي غموض بتوضيح د
قد يعوق فھم القوانين الخاصة باستثمار الأموال الأجنبية مما قد ينتج عنة نفور من إدخال ھذه الأموال 

جاد حلول لما إلي مصر وھروبھا إلي أسواق دولية أخري، وتسھيل الإجراءات القانونية والإدارية و إي
وعلى سبيل المثال في ماليزيا كان المستثمر الأجنبى إذا دخل أحد قد يجده من مشاكل أو صعوبات. 

مراكز الحضانات للمشروعات الجديدة في الصباح فيمكنه إنھاء جميع الأوراق اللازمة بما في ذلك فتح 
  الحساب البنكي وتسجيل شركته وبدأ نشاط شركته قبل انتھاء اليوم.

بين الدول. ولتسجيل نشاط تجاري  109طبقا للتصنيف الدولي لمناخ الاستثمار فتحتل مصر المرطز و
أيام بينما في كندا يتم التسجيل بخطوة واحدة والحصول على السجل  8خطواط  تأخذ  7تحتاج إلى 

لصناعية فتأخذ أيام ( لإنه يرسل بالبريد لمقر الشركة المذكور في الطلب). أما الأنشطة ا 4التجاري في 
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شھور، بينما تسجيل  6خطوات أكبر بكثير، فعلى سبيل المثال للحصول على تصريح يناء ربما يأخذ 
  شھور. 3ملكية  أرض قد يأخذ 

    
 Small Businessأنشاء مكاتب خدمة الشركات الصغيرة و المتوسطة على غرار مكاتب     

Administration (SBA)        لتقديم المشورة والتدريب و المعلومات في الولايات المتحدة
  جميع التعاملات الحكومية.توفير وتبسيط الإجراءات و

                                                 
  ودعوة رجال الأعمال لحضور مؤتمرات عن فرص الاستثمار بمصر. 

  
أن تعمل الحكومة على تثبيت سعر صرف الجنيه لإعادة الثقة للمستثمر المحلي و الأجنبي تمكنه يجب 

 من عمل دراسات الجدوى لمشاريعه على أسس ثابتة كما فعلت الصين.  
 

نظرا للطبيعة المختلفة لمصادر الاستثمار فنحن نقترح أن توجه الاستثمارات العربية أساسا إلى قطاع 
عقارات لعمل المجمعات التجارية الكبيرة و مباني الشركات العالمية و المشروعات الإنشاءات و ال

السياحية. بينما توجه الاستثمارات الأجنبية إلى المناطق الحرة، أو للدخول مع رؤوس الأموال المحلية 
 في مشروعات مشتركة لتصنيع المنتجات العالمية بغرض التصدير على أن يكون حصة التصدير لا تقل

وھناك تجارب صناعية ناجحة في دول الخليج  ومن السھل اقناع اصحابھا بعمل  مثلا. %70عن 
 مصانع شبيھا في مصر برؤوس اموال مشتركة.

 
رسم خريطة استثمارية بالتعاون مع الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال لتحديد الإختناقات في 

وفي مراحل التصدير وإعطاء الأولويات في الصناعات  الصناعات التحويلية أو الأساسية أو في الخامات
وتحديد المنتجات الأساسية  ودراسة أكفأ السبل للتغلب عليھا.  الناشئة لإزالة ھذه الإختناقات.

  الاسترتيجية التي تحتاجھا الصناعة وتأسيس شركات نصف حكومية أو حكومية لتوطينھا. 
  
  

 . يناير 25ما قبل التعويضات والغرامات من رموز نظام  10.9
  

ربما لا يتفق كثيرين معي ولكن من الأمانة أن أعرضه. إننا ونحن نتطلع وھذا الرأي الذي سأعرضه 
 5إلى عھد جديد تتوحد فيه ألأمة وتتكاتف وتتعاون لتحقيق حلمنا المشترك ونضاعف دخلنا القومي كل 

سنوات، لابد أن ننظر للأمام. فلكي تنھض وتجري لتلحق بمن سبقك فعليك أن تنظر للأمام، وإذا نظرت 
  ف تعثرت مرة أخرى. إلى الخل

 ولا نردھا أن يمكن لا البناء في ليساھم يده يمد أن يريد من وكل فلھذا لابد أن نطوي صفحة الماضي. 
 ھذه وعادى عارض من كل يجعل أن الله نسأل ونحن للناس الله فتحھا التي التوبة باب نقفل أن يمكننا
 الوليد بن وخالد الخطاب ابن وعمر سفيان أبو أمثال منھم ويجعل الحبيب الوطن ھذا بھم يعز أن الثورة

 ويرد الله إلى يتوب أن البائن النظام في تورط من لكل الدعوة نوجه ونحن. جھل أبي بن وعكرمة
 وطننا رفعة على العمل و شعبة وخدمة لوطنه الولاء على الله ويعاھد أمكن ما أصحابھا إلى الحقوق
   .الأمم بين التاريخي مكاننا واسترداد

ويتم فتح حساب قومي في البنوك يمكن الإيداع فيه دون تسجيل معلومات المودع ، تستقبل أموال من 
 أراد طواعية رد أموال يشك في أنھا كسبت بغير حق. 

 يناير 25 ثورة أبطال من المعوقين و للشھداء العادل للتعويض المردودة الأموال من جزء ويخصص
 أقسام في الضرب من أو الاعتقال تحت مات ممن السابق نظامال وظلم استبداد ضحايا من وغيرھم
باقي يخصص لمساعدة الشباب وتشجيع لومن مات أو أصيب في الأحداث التى تلت الثورة. و ا .الشرطة

  ودعم الصناعات الصغيرة و المتوسطة.
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ي يالسياسية فويجب التصالح مع رجال الأعمال السابقين الذين تورطوا في صفقات فاسدة مع رموز 
النظام السابق ، ومنھا التعھد الشفوي و الكتابي بأن يعمل ما في جھده و بكل إمكانياته لتحقيق أھداف 

الف فرصة عمل أو إنشاء  150التنمية ودفع عجلة التقدم. و يفضل أن يتعھد بعمل استثمارات مثل فتح 
، وكلھا أھداف  %100من مصانعه ة يألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل أو زيادة القدرة التصدير 100

ملموسة يستطيع أن يفھمھا ويحققھا بمواھبه في إدارة الأعمال واستثمار رأس المال.  بمعنى آخر اننا 
نرى أن خير وسيلة للتكفير عن  الأخطاء السابقة ھي المساھمة العملية  في مشروع نھضة مصر...  

 . 21مصر القرن 
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